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ملخّص

يفـرض التطـوّر العلمـيّ نفسـه علـى واقـع الفقـه، ويسـتدعي نظـرًا دقيقًـا لمعرفـة أحـكام المسـائل 
فمنهـا  كثيـرة؛ٌ  الإلكترونيّـة وأحكامهـا، وأنواعهـا  المصاحـف  المسـائل مسـألة  المعاصـرة، ومـن هـذه 
برامـج المصاحـف المصـوّرة ومنهـا المكتوبـة بحـروف يمكـن نسـخها ومنهـا المقـروءة صوتًـا ومنهـا مـا 
يقـرؤه قلـمٌ خـاصٌّ بالبرنامـج، ومـن أحكامهـا التـي تحتـاج نظـرًا حكـم بيـع البرامـج المصحفيّـة، وحكـم 
مسّـها، وقد اجتهدنا في هذا البحث أن نتذاكر حكم مسّ هذه البرامج، وأن نبيّن المسـائل التي يمكن 
أن يبُنـى عليهـا الحكـم، مـع مناقشـة أوجـه الشـبه بتحريـر قيـام المنـاط وتحقّقـه فـي الأصـل والفـرع، بعـد 

إثبـات كونـه صالحًـا لبنـاء الحكـم عليـه.
وبعـد مناقشـة أقـوال المعاصريـن وأدلتّهـم خلصنـا إلـى أنّ هـذه المصاحـف ما هـي إلا وجهٌ جديد 
ا للتعظيـم  مـن أوجـه المصاحـف المكتوبـة أو المقـروءة بلسـان المسـلم، ولـم يكـن واحـدًا منهـا مسـتحقًّ
إلا لتعلّقـه بوجـه مـن الوجـوه بـكلام الله تعالـى، لا لكونـه فـي ذاتـه عيـن كلام الله تعالـى، ولا يخفـى 

اسـتحقاق المصاحـف الإلكترونيّـة للتعظيـم وعـدم جـواز إهانتهـا؛ لأنهّـا مـن شـعائر الله تعالـى.
واسـتعراض مسـائل هـذا البحـث مفيـدٌ فـي معرفـة تلـك التفاصيـل، وينمّـي الشـخصيّة الفقهيّـة فـي 

الناظـر إليه.
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هاتـف شاشـة،  المصحـف، 
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ELEKTRONİK MUSHAFLARA DOKUNMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLER
Doç. Dr. Muhammed Eymen el-Cemmâl
Özet
Bilimsel gelişmeler kendisini dikkate almayı fıkıh olgusuna dayatmakta ve çağdaş 

meselelerin hükümlerini bilebilmek için çok ince düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Bu 
meselelerden birisi elektronik mushaflar ve bunlarla ilgili hükümlerdir. Bu mushafların 
pek çok türü vardır. Görüntülü mushaf programları, kopyalanabilir yazı tipiyle yazılmış 
mushaflar, sesli olarak okunan mushaflar, programa özgü bir kalemin okuduğu mushaflar 
elektronik mushaf türlerinden bazılarıdır. Elektronik mushaf programlarının satımının 
ve bu mushaflara dokunmanın hükmü, bu mushaflarla ilgili incelenmeye ihtiyaç duyan 
hükümlerden bazılarıdır. Bu çalışmada mezkûr mushaf programlarına dokunmanın hük-
münü müzakere etmeye ve bu hükmün kendisine kıyas edilerek bina edilebileceği meselel-
eri -aralarındaki benzerlik yönlerini de tartışarak- beyan etmeye çalıştık. Bunu da aslın 
hükmünün bağlandığı vasfın/illetin -hükmün kendisi üzerine bina edilmesine elverişli 
olduğunu ortaya koyduktan sonra- hem asıl hem de fer’ meselede mevcut bulunduğunu 
belirtmek suretiyle gerçekleştirdik.  

Çağdaş fukahânın konuyla ilgili görüşlerini ve delillerini tartıştıktan sonra şu sonuca 
ulaştık: Bahsi geçen mushaflar yalnızca yazılı mushaf türlerinden ya da müslüman şahsın 
diliyle okunan mushaf türlerinden yeni çıkmış bir türdür. Bu mushaflar bizatihi Allah’ın 
kelamı oldukları için değil sadece bir şekilde Allah’ın kelamıyla alakalı oldukları için taz-
ime layıktırlar. Allah’ın dininin nişanlarından oldukları için elektronik mushafların da taz-
ime layık olduğu ve hafife alınmalarının caiz olmadığı açıktır.

Bu araştırmanın ele aldığı meselelerin incelenmesi, bahsi geçen ayrıntıların bilinmesi 
noktasında faydalıdır ve inceleyicinin fıkhî kişiliğini geliştirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mushafa dokunmak, elektronik mushaflar, mushaf programları, 
telefona yüklü mushaflar, muâsır hükümler.

Rullings Of Touching The Electronic Holy Qur’an
Doç. Dr. Muhammad Ayman Al-Jammal
Abstract
Scientific development is imposed on the realities of doctrine (fiqh) and warrants 

carefully consideration to knowing the provisions of contemporary issues. One such issue 
is the E-Quran and its provisions. There are many different types of it. Including; photo-
graphed Quran programs, Quran written in letters that can be copied or read aloud, or that 
are being read by a pen special for the program. One of the subjects that needs provisions 
is the ruling of selling the Quran software and the ruling of touching it.

In this research we have been laboured to share the judgement of touching these soft-
ware and programs and point out the issues on which judgement can be built upon, and 
after proving that it’s valid to built a judgement upon the cause we shared the discussion 
of the similarities by understanding that the cause is at the origin and the section.

Following the discussion of the statements of contemporaries and their evidence we 
have come to the conclusion that these Qurans are all just a new face of the written Quran 
or the Quran read by a Muslim. None of them deserves glorification except for its relevance 
in some respect to God’s Word, not for being the Word of God per se. The worthiness 
of glorification of the electronic Qurans and impermissibility of dishonouring it is well 
known; since it’s a part of the religion of God.

Reviewing the issues of this research is helpful in knowing those details and it devel-
ops the Jurisprudential identity of the beholder.

Keywords: Qur’an, Electronic Copy of the Qur’an, Digital Qur’an, Touching the 
Qur’an, The Screen of the Qur’an, Screen/Glass, Phone.
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مقدمة:

ممـا ينبغـي أن يكـون راسـخًا فـي قلـبِ كلِّ مُؤمِـنٍ أنَّ القـرآنَ كلامُ الله تعالـى، وهـو 
صفـةٌ مـن صفـات الله تعالـى القديمـة، وأنَّ مَـا بيـن أيْدِيْنَـا مـن المصاحـف ومـا كُتِـبَ فـي 
ورقهـا مـن الحـروف ومـا يتُلـى منهـا مِـن الألَْفـاظ، كلّ ذلـك عبـارةٌ حادثـةٌ عـن كَلَامِ الله 
تعالـى القديـم؛ وليسـت حقيقتَـه، والكتابـةُ والقـراءةُ وجهـان لظهـور معانـي تلـك الصفـة 

بيـن النـاس، وذلـك أنّ حقيقـةَ صفـات الله تعالـى ممّـا لا يـُدرَكُ.

ويذكـر الفقهـاء هـذا المعنـى فـي بـاب اليميـن، ومـا ينعقد منه ومـا لا ينعقد، فينصّون 
علـى أنّ الحلـف بالمصحـف والأصـوات المنطوقـة ليـس يمينًـا، لأنـّه ليـس يمينًـا بـالله 
تعالـى ولا بصفاتـه، فيقولـون:1 »ولـو قـال بالقـرآن أو بالمصحـف أو بسـورة كـذا مـن 
القـرآن فليـس بيميـن؛ لأنـه حلـف بغيـر الله تعالـى، وأمـا المصحـف فـلا شـكّ فيـه وأمـا 
القـرآن وسـورة كـذا فـأن المتعـارَف مـن اسـم القـرآن الحـروف المنظومـة والأصـوات 
المقطَّعـة بتقطيـع خـاص؛ لا كلام الله الـذي هـو صفـة أزليـة قائمـة بذاتـه تنافـي السـكوت 
والآفـة«، فالمنطـوق والمسـموع والكتابـة والمحفـوظ فـي الصـدور كلّـه ليس عين الصفة 

القديمـة )كلام الله(، وليسـت هـذه سـوى تجلّيـاتٍ لتلـك الصفـة.

إلا أنّ هنـاك فرقًـا مـن حيـث تعلّـق الأحـكام الفقهيّـة بتلـك الظهـورات لـكلام الله 
تعالـى )المقـروء والمكتـوب(، فالقـرآن المكتـوبُ لا يصـحُّ لمسُـهُ لمُحـدِثٍ حدثًـا أصغـر 
ـا قراءتُـهُ فتصـحُّ منـه، وأمّـا الجنـب فـلا يجـوز لـه لمـسٌ ولا تـلاوةٌ ولا تلفّـظ، أمّـا مـن  أمَّ
حيـثُ الدلالـة فـلا خـلاف أنّ الـورق والحبـر والحـروفَ التـي يخرجهـا المتكلّـم مـن فمه 
تـدلّ علـى القـرآن الكريـم، لكنهّـا كلَّهـا حـوادثُ معبّـرةٌ عـن القـرآن الـذي هـو كلام الله 
تعالـى فـي حقيقتـه التـي لا تـُدرَك مـن حيـث الدلالـة، وإهانـةُ شـيءٍ مـن أحـوال القـرآن 
تلـك كفـرٌ علـى أيِّ حـالٍ كان القـرآن، ولا فـرق بيـن أن يكـون الــمُهانُ مـن المكتـوبِ أو 
، وهـو مـن تعظيـم شـعائر  المقـروءِ، كمـا أنّ تعظيـم هـذه الأحـوال للقـرآن واجـبٌ حتمـيٌّ

الله تعالـى.

بدائـع الصنائـع، للكاسـاني 8/3-9، فليُنظَـر: المحيـط البرهانـي، لبرهـان الدين ابن مازة البخاريّ 199/4، والعناية شـرح   1

الهدايـة، للبابرتـي 69/5.
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وقـد وجِـدت فـي عصرنـا برامـجُ إلكترونيّـة فيهـا مصاحـف يكتَـب فيهـا القـرآن علـى 
الشاشـة أو تظهـر صـورة صفحـة مـن القـرآن علـى شاشـة الهاتـف بسـببها، كمـا يمكنـك 
أن تسـمعَ مـن هـذه الأجهـزة إلـى القـرّاء أو تقـرأ بهـا الأوراد والأذكار، وهـذه البرامـج 
تنزيـل تطبيقاتهـا فهـي موجـودةٌ محفوظـةٌ علـى هيئتهـا  تـمّ  بصورتهـا الإلكترونيّـة متـى 
الإلكترونيّـة دائــمًا فـي الهاتـف، فكيـف نتعامـلُ مـع هـذه الهواتـف، وكيـف ننظـر إلـى 
هـذه البرامـج؟ أهـي مصاحـفُ فيترتّـب عليهـا أحـكام القـرآن أم لا؟ أم هـي فـي حكـم 

المصحـف فـي حـالٍ دون حـال؟

الفتـاوى  عبـر  بحقّهـا  يفـي  لا  تنـاولًا  المسـائل  هـذه  المعاصريـن  بعـض  تنـاول 
المختصـرة والأجوبـة عـن الأسـئلة فـي صفحـات الفضـاء الإلكترونـيّ، فصـدرت فتـاوى 
والحائـض  للجنـب  عليهـا  الآيـات  أثنـاء ظهـور  الشاشـة  بمـسّ  وتـأذَنُ  كلّ شـيء  تبيـح 
فضـلا عـن غيـر المتوضّـئ! وصـدرت فتـاوى فـي الاتجـاه المعاكـس، ولـم أعتمـد علـى 
شـيء مـن تلـك الفتـاوى الشـخصيّة؛ لأنهّـا لـم تخـلُ مـن تسـرّعٍ وإطلاقات غيـر صحيحة، 
الفتـاوى لـدور الإفتـاء فكانـت ترجيحاتهـا موافقـة لمـا توصّلنـا  بينمـا انضبطـت بعـض 
إليـه فـي هـذا البحـث، ومـن أبرزهـا فتـوى الشـيخ الدكتـور نـوح سـلمان القضـاة رحمـه 
الله تعالـى التـي صـدرت باسـم دار الإفتـاء الأردنيّـة، وقـد نقلـت مواضـع منهـا فـي خاتمـة 
هـذا البحـث، مـع قصورهـا عـن النقـل مـن كتـب الفقهـاء وعـدم اسـتيعابها لاعتراضـات 
المعترضيـن المعاصريـن، فقـد صـدرت قبـل انتشـار الهواتـف وبرامـج المصاحـف علـى 

هـذه الصفـة، ممّـا أحوجنـا إلـى كتابـة هـذا البحـث.

سنتناول هذه المسألة في مطلبين وخاتمة:

المطلـب الأوّل: المسـائل التـي بنـى عليهـا المعاصـرونَ حكمَهـم حـول المصاحـف 
الإلكترونيّة.

المطلب الثاني: أقوال المعاصرين في هذه المسألة، وأدلتّهم ومناقشتها.
وتحت كلٍّ منهما بعض الفروع نذكرها ثمّة إن شاء الله تعالى.

وأختم ذلك بخاتمة أضمّنها خلاصةَ الرأي الذي يفُتَى به في هذه المسألة.

وأسأل الله التوفيق والسداد.



أحكام مسّ المصاحف الإلكترونيّة

116

المطلب الأوّل:

من أهمّ المسائل التي بني عليها حكم مسّ المصحف الإلكترونيّ ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم مسّ القرآن لغير المتوضّئ والجنب والحائض والنفساء عمومًا!

المسـألة الثانية: الحائل مفهومه وأحكامه، وعلاقته بمسّ المصحف الإلكترونيّ.

المسألة الثالثة: الانعكاس مفهومه وأحكامه، وأثره في مسّ المصحف الإلكترونيّ.

المسألة الأولى: حكم مسّ ا�قرآن �غير المتوضئّ والجنب والحائض:

أولاً: حكم مسّ المصحف ا�كامل:

مـسّ  إجماعًـا1  يحـرمُ  أنـّه  الشـرعيّ  العلـم  طـلاب  بيـن  متناقَـل  محفـوظ  هـو  ممّـا 
أو  جنـبٍ  لـكلّ  حائـلٍ  بـلا  وحملُـهُ  واحـدٍ-  جلـدٍ  فـي  المجمـوعِ  -الكامـلِ  المصحـف 

محـدثٍ.2

واتّفقوا على أنّ كلّ محدثٍ حدثًا أكبر أو أصغر من المسلمين وإن كان لا ينجس 
نجاسـة حسـيّة تنجّـس مـا يلاقيـه مـن الثيـاب ومن يلامسُـهُ من الآدميين، ومـا يدوسُ عليه 
حافيًـا مـن الأرض والبقـاع؛ إلا أنـّه بـلا خـلاف بينهـم هـو نجـسٌ نجاسـة معنويـّة فيجـب 

عليـه أن يتطهّـر وأن يزيـل هذه النجاسـة.

واتّفقـوا علـى أنّ تلـك النجاسـة مؤثـّرة فـي حكـم مـسّ المصحـف، لحديـث 
عمـرو بـن حـزمٍ رضـي الله عنـه عـن كتـاب النبـيّ صلّـى الله عليـه وآلـه وسـلّم: )أن 

لا يمـسّ القـرآن إلا طاهـر(.3

خالـف فـي ذلـك الظاهريـّة، ولـم يعتبـر كثيـرٌ مـن العلمـاء خلافَهـم ممّـا يخرق الإجمـاع، فليُنظَر لقول الظاهريـة: المحلّى،   1

لابـن حـزم 83-82/1.
المبسـوط،  فليُنظَـر:   ،46/1 هبيـرة  لابـن  العلمـاء،  الأئمّـة  واختـلاف   ،472-471  /2 البـرّ  عبـد  لابـن  الاسـتذكار،   2

للسرخسـي152/3، والبحـر الرائـق، لابـن نجيـم الحنفـي 211/1، وبدايـة المجتهـد، لابـن رشـد 30/1، والمجمـوع، 
.134/1 للبهوتـي  القنـاع،  وكشـاف   ،82/2 النـووي  للإمـام 

الحديـث أخرجـه عبـد الـرزاق فـي المصنـف 341/1-342 برقـم 1328، وابـن خزيمــة في صحيحـــه 19/4 برقم 69، =  3 



العدد: 1 جمادى الأولى 1441ه / يناير 2020م

117

قال شيخي زاده في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:1 »)ولا يجوز لمحدِثٍ( 
مطلقًـا سـواءٌ كان بالحـدثِ الأصغـر أو الأكبـرِ )مـسُّ مصحـفٍ إلا بغلافِـهِ المنفصـلِ( 
كالخريطـةِ ونحوِهـا )لا المتصـل(؛ لأنّ المتّصـلَ بالمصحـفِ هـو منـهُ، ألا ترى أنهّ يدخُل 

فـي بيعِـهِ بـلا ذِكرٍ«.

قـال فـي تبييـن الحقائـق: »)ومسـه إلا بغلافـه(... وغلافـه ما يكـون منفصلا عنه دون 
مـا يكـون متصـلا بـه فـي الصحيـح، وقيل: لا يكرَه مسُّ الجلد المتصل به ومسُّ حواشـي 

المصحـف والبيـاض الـذي لا كتابـة عليـه والصحيح منعه؛ لأنه تبع للمصحف«.2

وقال في بدائع الصنائع: »المتصل بالمصحف، وقال بعضهم هو الكم، والصحيح 
أنـه الغـلاف المنفصـل عـن المصحـف، وهـو الذي يجعَل فيـه المصحف، وقد يكون من 
ـا  ـه مسًّ الجلـد، وقـد يكـون مـن الثـوب، وهـو الخريطـة؛ لأن المتصـل بـه تبـع لـه فـكان مسُّ
للقـرآن؛ ولهـذا لـو بيـع المصحـف دخـل المتصـل بـه فـي البيـع والكـم تبـع للحامـل، فأمـا 

المنفصـل فليـس بتبـع حتـى لا يدخـل فـي بيـع المصحف من غير شـرط«.3

لمسّـه  القـرآن لا  لقـراءة  الوضـوء  ذلـك وجـوب  يزيـد علـى  مالـكًا  الإمـام  إنّ  بـل 
فحسـب؛ إذ جعلـه كالوضـوء لصـلاة النافلـة؛ وهـو واجـبٌ لا تصـحّ النافلـة إلا بـه، جـاء 
فـي المدونـة:4 »قـال مالـك: وإن توضـأ يريـد صـلاةَ نافلـةٍ أو قـراءةَ مصحـفٍ، أو يريـدُ بـه 
طهـرَ صـلاةٍ فذلـك يجُزئـُهُ، قـال مالـكٌ: وإن توضّـأ مـن حـرٍّ يَجِدُهُ أو نحـو ذلك ولا ينوي 
الوضـوءَ لِـــمَا ذكـرتُ لـك فـلا يجزِئـُه مـن وضـوءٍ للصـلاةِ ولا مـن مـسِّ المصحـف ولا 

النافلـةِ ونحـوه«.

فجعـل الوضـوء لصـلاة النافلـة ولقـراءة المصحـف واحـدًا، ولا ريـب أنّ القـراءة 

= والدارقطنـي فـي السـنن 134/3برقـم 3432، فـي كتـاب الحـدود والديـات، وفي الخلافيات، برقم 295، وابن الجارود 
فـي المنتقـى برقـم 784-786. قـال ابـن عبـد البـر إنـّه أشـبَهَ التواتـرَ لتلقّي الناسِ له بالقبولِ. وشـهِدَ لـه بالصحّة غيرُ واحد. 

وقال أحمد لا شـكّ أن النبيّ- صلّى الله عليه وآله وسـلّم – كتبَهُ. فليُنظَر: التمهيد لابن عبد البرّ 339-338/17.
25 /1  1

تبيين الحقائق، للزيلعي 57/1.  2

بدائع الصنائع، للكاساني 34/1.  3

المدوّنة، للإمام مالك 137/1.  4
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تجـوز لغيـر المحـدِث علـى قـول جماهيـر العلمـاء من المالكيّة وغيرهـم، إلاّ أنّ من تمام 
تعظيـم المصحـف ألا يقُـرأ علـى غيـر طهـارة تامّـة، لكـنّ النافلـة لا تصـحّ بغيـر الوضـوء 

هُ قـراءة القـرآن معهـا يفُيـد تماثـل حكميهمـا فـي الطهـارة. الكامـل، فعـدُّ

يقـول الرعينـيّ فـي بيـان مـا يحـرُمُ مسّـه مـن المصاحـف، وهـل هـو عيـن الآيـات 
المكتوبـة أم الـورق كلّـه بمـا فيـه مـن بيـاض فـي حوافّـه أو بيـاضٍ بيـن الأسـطر:1 »ويحـرم 
مـسّ جلـدِه، قـال المصنـّف فـي التوضيـح: وأحـرى طـرف الـورق المكتـوب، ومـا بيـن 

الأسـطر مـن البيـاض«

واختلفوا في مسّه مع حائلٍ، وسيأتي تفصيلُ ذلك في أحكام الحائل.

بعـض  فـي  مسّـه  يفُيـد جـواز  مـا  الأئمّـة رضـي الله عنهـم  بعـض  نقـل عـن  أنـّه  إلاّ 
الحـالات الخاصّـة كمـا فـي حالـة المـرأة التـي تحفّـظ القـرآن فتكـون معلّمة للإنـاث فإنهّا 
إن تركـت العمـل فـي أيـّام حيضهـا سـتترك بعـض الطالبـات الحفـظ فـي أيـّام حيضهـنّ 
فـلا يبقـى إلا بعـض الأيـّام المعـدودة المشـتركة فـي الطهـارة بينهمـا للحفـظ؛ وأجـازوا 

للحائـض أن تمـسّ اللـوح مـن القـرآن لتحفـظ ولئـلا تنسـى.2

كمـا أنّ حاجـة المعلّـم للاعتيـاش مـن تعليـم القـرآن حاجة قد تكون ماسّـة، وليسـت 
كحاجة المتعلّم للحفظ، ولذلك فقد أجاز بعضهم ذلك للمعلّم دون المتعلّم: »وروى 
مِ في الاحتياج إلى مسِّ  مَ كالمتعلِّ ابن القاسم عن مالك - رضي الله عنه - ما إنّ المعلِّ
ـبٌ،  قَ بينهمـا ابـن حبيـب بـأنّ حاجـة المعلّـم صناعـةٌ وتكسُّ المصحـفِ مـع الحـدثِ، وفـرَّ

مِ الحفظُ«3 وحاجـةَ المتعلِّ

وهـذا القـول هـو المعتمَـد عنـد المالكيّـة، يقـول الدرديـر: »)ولا يمنـع( أي الحـدث 
)علـى المعتمـد( أي لحكايـة ابـن بشـير الاتفـاق علـى جـواز مـسّ ]المصحـف[ الكامـل 
للمتعلِّم، وقول التوضيح أنّ كلام ابن بشير ليس بجيّدٍ -حيثُ حكى الاتفاقَ مع وجودِ 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب الرعينيّ 303/1.  1

الشرح الكبير، للدردير 126/1.  2

منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش 119/1.  3
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الخـلافِ- ردّه ابـن مـرزوقٍ بـأنّ أقـلّ أحوالـه أن يكـون هـو المعتمـد )قولـه: لمتعلّـمٍ( مثلُهُ 
مـن كان يغلَـطُ فـي القـرآن ويضـعُ المصحـفَ عنـدَه وهـو يقـرأ أو كلّمـا غلـط راجعـه كمـا 

قالـه شـيخنا )قولـه: وكـذا معلـم علـى المعتمـد(«.1

وتوسّـع بعـض المعاصريـن فـي هـذه المسـألة توسّـعًا شـنيعًا فلـم يدعـوا شـيئًا مـن 
تلـك الأحـكام علـى أصلهـا المنقـول، بـل اجتهـدوا من باب التيسـير المزعوم أو من باب 
المخالفـة والشـذوذ الـذي ينتـج عـن النظـر فـي الحديـث لمـن لم يتأهّل لـه كبعض أدعياء 
السـلفيّة مـن المعاصريـن، يقـول الألبانـيّ فـي جـواب سـؤال عـن حكـم مـسّ الحائـض 

القرآن:2

»لا نجـد فـي الكتـاب ولا فـي السـنة مـا يـدلُّ علـى منـع الحائـض والجنـب مـن مـسِّ 
القـرآن أو تلاوتـه، بـل لعلنـا نجـد مـن القواعـد والأصـول مـا يـدلُّ علـى خـلاف ذلك، ألا 
وهـو الجـواز؛ ذلـك لأن مـن الأصـول التـي تُبنـى عليهـا فـروع كثيـرة قولهـم: »الأصـل في 
الأشـياء الإباحـة«، فهنـا لمـس للقـرآن، وهنـا قـراءة مـن القرآن، فكلٌّ مـن الأمرين الأصل 
فـي ذلـك الإباحـة، فـلا ينبغـي الخـروج عـن هـذا الأصـل إلا بدليـل ملـزم مـن الكتـاب أو 
السـنة الصحيحـة، ولا يوجـد مطلقًـا فـي الكتـاب ولا فـي السـنة مـا يمنـع الجنـب من مسّ 
القـرآن أو تلاوتـه، وكذلـك المـرأة الحائـض، بـل قـد نجـد فـي تضاعيـف السـنة مـا يشـهد 

لأصـل فـي ذلك«!

ثانياً: مسّ ما كتبِ فيه شيء من ا�قرآن:

القـرآن يطُلـق علـى الصفـة القديمـة ويطُلـق علـى مـا بيـن دفّتـي المصحـف، ويطُلـق 
فيُطلـقُ علـى  أمّـا المصحـف  أيضًـا،  آيـة  آيـةٍ منـه أو بعـضِ  القـرآن كامـلاً وعلـى  علـى 
الكتـاب الـذي جُمِـعَ فيـه القـرآن كلّـه، ولذلـك يقولـون فـي تعريفـه: )المجمـوع بيـن دفّتي 
المصحـف(، ويفُضّـل علمـاء الأصـول اسـتعمال لفـظ: )الكتـاب(3 للدلالـة على المصدر 

الشرح الكبير، للدردير وحاشية الدسوقي 126/1  1

تمام المنةّ في التعليق على فقه السنةّ، لألباني 107 – 118، سلسلة الهدى والنور، لألباني، الشريط 224.  2

فليُنظَر شرح مختصر المنار، للقاسم بن قطلوبغا 38.  3
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الأوّل من مصادر التشريع الإسلاميّ؛ دون لفظ )القرآن( لأنهّ موهم أنهّ الصفة القديمة، 
وموهـم أنّ المـراد بـه جميعُـه فقـط.

وفـي عبـارات الفقهـاء مـا يؤُكّـد حرمـة مـسّ ما كتب فيه القرآن وإن لم يكن مصحفًا 
كامـلًا، فقـد نصّـوا علـى حرمـة مـسّ كلّ مـا يطلـق عليـه اسـم القـرآن، سـواء أكان كامـلاً 

أو جـزءًا منـه، مجموعًـا أو مفرّقًـا، مكتوبًـا علـى لـوحٍ أو فـي صحيفـة، قـال ابـن نجيـم:1

)وتعبيـرُ المصنـّفِ بمـسِّ القـرآنِ أولـى مـن تعبيـرِ غيـرِهِ بمـسِّ المصحـفِ لشـمولِ 
كلامِـهِ مـا إذا مـسَّ لوحًـا مكتوبًـا عليـه آيـةٌ، وكـذا الدرهـمُ والحائـطُ. وتقييدُهُ بالسـورة في 
ـه المكتـوبِ وغيـرِهِ،  ، بـل المـرادُ الآيـةُ لكـن لا يجـوزُ مـسُّ المصحـفِ كلِّ الهدايـة اتّفاقـيٌّ
بخـلافِ غيـرِهِ فإنـّه لا يـُـمنَعُ إلا مـسُّ المكتـوبِ كـذا ذكـرَهُ فـي السـراج الوهّـاجِ مع أنَّ في 
الأوّلِ اختلافًـا، فقـال فـي غايـة البيـان: وقـال بعـضُ مشـايخنا: المعتبـرُ حقيقـةُ المكتـوبِ 
حتـى إنَّ مـسَّ الجلـدِ ومـسَّ مواضـعِ البيـاضِ لا يكُـرَهُ؛ لأنهّ لم يمسّ القرآنَ، وهذا أقربُ 

إلـى القيـاسِ، والمنـعُ أقـربُ إلـى التعظيـمِ( أهـ.

وممّـا ينتفـع بـه فـي مسـألتنا موضـوع كتابـة القـرآن الكريـم، إذ هـو تشـكيلٌ للآيـات 
بحسـب مـا يكتبـه الكاتـب، مـا نقلـه الحطّـاب الرعينـيّ حيـث قـال:2 »وقـال اللخمـيُّ فـي 
كتـاب الطهـارة: والحكـم فـي كَتْـبِ المصحـف كالحكم في مسّـه«. وهـذا يفيدُ أنّ الكتابةَ 
القـرآن وألفاظِـهِ سـواء أكان  التعامـل مـع حـروف  كاللمـس، لأنّ فيهمـا يتحقّـق معنـى 
الكريـم،  الكتـاب  توقيـرُ  معهـا  ينبغـي  فكلّهـا  بالكتابـة،  أو  باللمـس  أو  بالنطـق  التعامـل 
ويجـب معهـا تعظيمُـه، ولا يجـوز فـي تلـك الحـالات كلّهـا التعامـلُ مـع القـرآن لغيـر 
المتطهّـر، وهـذا الحكـم متعلّـق بكتابـة القـرآن كلّـه أو بعضِـه فـي المصحـف الـذي لا 
يجمـع إلا القـرآن، أمّـا الكتـاب الـذي ليـس بقـرآن فإنهّـم لـم يشـترطوا الطهـارة لكتابـة 
آيـة منـه، قـال ابـن فرحـون فـي شـرح ابـن الحاجـب: »واسـتخفّ مالـكٌ أن يكتـبَ الآيـة 
مـن القـرآن فـي الكتـابِ علـى غيـر وضـوءٍ«3 فكتابـة الآيـة مـن القـرآن فـي كتـاب مـا )ليس 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريّ، لابن نجيم 211/1.  1

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 303/1.  2

السابق عينه.  3
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هـو القـرآن الكريـم( علـى غيـرِ وضـوءٍ مسـتخفُّ الحرمـةِ، وهـي عبـارةٌ تُفيـدُ الكراهـةَ عنـد 
الإمـام مالـكٍ رحمـه الله تعالـى.

ويتناول الحنابلة حكم مسّ التفسـير وكتب الفقه المشـتملة على القرآن فيقولون:1 
»)ولا( يحرم على محدث )مسُّ تفسـير مطلقًا(، سـواء كان أكثرَ من القرآن أو أقلَّ منه، 

ولا كتبِ فقهٍ وحديثٍ ورسـائلَ فيها آياتٌ من قرآنٍ، لأنهّ لا يسُـمّى مصحفًا«.

المسألة ا�ثانية: الحائلُ مفهومه وأحكامه:

القـرآن  بيـن  يحـول  فيمـا  اختلفـوا  القـرآن،  مـسّ  حرمـة  علـى  الفقهـاء  اتّفـاق  بعـد 
ولامسـه، فذكـر بعضهـم أنّ الحائـل المنفصـل يجعـل اللامـس أو الحامـل لامسًـا لغيـر 

القـرآن، ولهـم فـي ذلـك تفصيـل:

قـال الحنفيّـة بعـدم جـواز المـسّ إذا كان الغـلاف متّصـلاً، ونصّـوا على كراهة المسّ 
بنحـو الكـمّ مـن الملابـس لأنهّـا متّصلـة بالمـاسّ، وفـي هـذا إشـارة إلـى اعتبـار المكلّـف 
المـاسّ والمصحـف الممسـوس، وقـد نقـل عنهـم قولهـم: »ولا يجـوز لمحـدثٍ مـسّ 
مصحـفٍ إلا بغلافـه المنفصـل لا المتصـل فـي الصحيـح، وكُـرِه بالكـمّ. ولا مـسّ درهـمٍ 

فيـه سـورة«.2

كمـا اختلفـوا فـي تفسـير الغـلاف إلـى قوليـن، فمنهـم مـن عـدّ غلافًـا المتّصـل بـه 
الـذي لا ينفصـل عنـه ويبـاع معـه، ومنهـم مـن عـدَّ المنفصـلَ عنـه غلافًـا أمّـا المتّصـل فهـو 
مصحـفٌ وإن لـم يكُتـب عليـه شـيء مـن القـرآن، فقالوا: » وفي تفسـير الغلافِ اختلافٌ، 
فقيـل: الجلـدُ المشـرّزُ، وفـي غايـة البيـان: مصحـف مشـرّزٌ أجـزاؤهٌ: مشـدودٌ بعضُهـا إلـى 
بعـضٍ، مـن الشـيرازة، وليسـت بعربيّـة. وفـي الكافـي: والغـلافُ: الجلـدُ الـذي عليـه فـي 
الأصـحّ، وقيـلَ هـو المنفصـلُ كالخريطـةِ ونحوِهـا، والمتّصـلُ بالمصحـفِ ]جـزءٌ[ منـه 

حتّـى يدخُـلَ فـي بيعِـهِ بـلا ذِكْـرٍ«3

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الحنبلي، 153/1 – 155.  1

ملتقى الأبحر، لإبراهيم بن محمد الحلبيّ 43-42.  2

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق، لابن نجيم. وتكملته، للطوريّ 211/1.  3
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وقـد ذهـب المالكيّـة إلـى مـا هـو أشـدّ مـن هـذا فمنعـوا المـسّ وإن كان باسـتعمال 
ـهُ ولـو بقضيـبٍ، قـال ابن  أداةٍ بطريـقٍ غيـرِ مباشـرٍ، يقـول الحطـاب الرعينـيّ:1 »ويحـرُمُ مسُّ
عرفـة الشـيخ عـن ابـن بكيـر: ولا يقُلّـبُ ورقَـهُ بعـودٍ ولا بغيـرِهِ« فالمـسّ بواسـطة الحائـل 
-وهـو هنـا القضيـبُ- الـذي يمكـن معـه أن تتحكّـم بـأوراق المصحـف ويمكـن تقليبُهـا 
نقُِـلَ تحريمُـهُ عـن أئمّـةِ المالكيّـة. ويتخـرّج علـى هـذا حرمـة مـسّ شاشـة الهاتـف بالقلـم 
الإلكترونـيّ، إذ هـو موصـلٌ إلـى المصحـف، ويمكـن التحكّـم بالمصحـف الإلكترونـيّ 
مـن خـال هـذا القلـم، ومثلـه القلـم القـارئ الـذي يمـرّر على الكتابـة فيصدر صوت أحد 

القـرّاء بحسـب اختيـار مسـتعمِلِه.

ثـمّ قـال: »وكذلـك لا يجـوز أن يمـسَّ الطـرّةَ والهامـشَ والبيـاضَ الـذي بين الأسـطرِ 
ولـو بقضيـبٍ، قـال ابـن حبيـب: وسـواء كان مصحفًـا جامعًـا أو جـزءًا أو ورقـةً فيها بعضُ 
سورةٍ أو لوحًا أو كتفًا مكتوبةً« وهذا واضحٌ في حرمة مسّ ما لا ينفكّ عن المصحف 
أو عـن القـرآن المكتـوب سـواء أكان مجموعًـا فـي كتـابٍ أو مفرّقًـا فـي ورقـة أو بعـضَ 

سـورةٍ فقط!

وفـي عباراتهـم إشـارة إلـى أنهّـم أرادوا منـع الجنـب مـن التعامـل مـع القـرآن، وإن 
ثبـت هـذا فيُمكـن أن يبُنَـى عليـه حرمـة التحكّـم بالمصحـف وإن كان بالعيـن، كمـا هـو 
ممكـنٌ فـي بعـض الهواتـف الجديـدة، ولا نـدري لعـل قابـل الأيـّام تتيـح هواتـفَ أخـرى 
إلـى  نظـروا  فـي عقـل الإنسـان! وكأنهّـم  التفكيـر  تقليبـه مـن خـلال  ممّـا يمكـن  تكـون 
الجنـب فـي هـذه الحـال وأنـّه لا يجـوز لـه أن يقـرأ القـرآن أصـلا فلم يمسّـه وهو لا يجوز 
لـه القـراءة؟ فعنـد انتفـاء الحاجـة إلـى المـسّ فينبغـي أن يحكـم بالتحريـم فـي هـذه الحالـة 

ولا حـرج علـى المكلّـف.

كمـا ذهـب الشـافعيّة إلـى حرمـة مـسّ مـا وضـع فيـه المصحفُ إن كان أعُِـدّ له وعدم 
حرمـة مـسّ مـا كان فيـه المصحـف إن كان لـم يعُـدّ لـه، وبنـاءً علـى قولهـم فـإنّ مـا أعُـدَّ 
يكـن مصحفًـا وإن  لـم  المـسّ- وإن  المصحـف -مـن حيـث  يأخـذُ حكـمَ  للمصحـف 
لـم يكـن متّصـلاً بالمصحـف أصـلاً، وقـد ذكـر الشبراملسـيّ فـي حاشـيته كلامًـا يحسـن 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب الرعينيّ 303/1.  1
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أن ننقلـه مـع شـيءٍ مـن اختصـار التفاصيـل التـي ليسـت مـن هـذا البـاب، ليتبيّـن لنـا فيـه 
حكـمُ مـسِّ مـا يتعلّـق بالمصحـف عنـد الشـافعيّة، حيـث قـال:1 »وخريطـةٍ، ومـن ذلـك مـا 
لـو وضعَـهُ فـي زكيبـةٍ أعدّهـا لـهُ فيحـرُمُ ]أي مسّـها[ وإن كبُـرَت )قولـه: وصنـدوقٍ( مـن 
ـهُ إذا كانـت أجـزاءُ الربعـةِ  الصنـدوقِ كمـا هـو ظاهـرٌ، بيـتُ الرّبعَـةِ المعـروفُ، فيحـرُمُ مسُّ
ـهُ، وكـذا لا يحـرُمُ مـسُّ ما  أو بعضُهـا فيـه، وأمّـا الخشـبُ الحامـلُ لبيتِهـا فيـه فـلا يحـرُمُ مسُّ

يسُـمّى فـي العـرفِ كرسـيًّا مــمّا يـُـجعَلُ فـي رأسـهِ صنـدوقُ المصحـفِ.«

وفـي هـذا النـصّ يذكـر الشبراملسـيّ حرمـة مـسّ المصحـف وحرمـة مـسّ مـا يحُمـلُ 
فيه المصحفُ وما أعُِدّ للمصحفِ، وكذلك يحرم مسّ الصندوق الذي أعُدّ للمصحف 
وإن كان كبيـرًا يسَـعُ المصحـف وغيـره، ويبيّـنُ أنّ هـذا الحكـمَ لا يمتـدُّ ليشـمل الكرسـيّ 
الـذي يحمـل الصنـدوق الـذي فيـه بيـت المصحـف؛ وإلاّ لحـرم مـسُّ كلِّ شـيءٍ أصالةً أو 

تبعًا.

قـال فـي حواشـي تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج:2 »)قولـه: كلـوحٍ( ينبغـي أن يكون 
ا كبـابٍ عظيـمٍ فالوجـه عـدمُ حرمـةِ مـسِّ  بحيـث يعُـدُّ لوحًـا للقـرآن عرفًـا، فلـو كبـر جـدًّ
الخالـي منـه عـن القـرآن... يؤخـذ منـه أنـّه لا بـدّ أن يكـون ممّـا يكتـب عليـه عـادةً، حتّـى 
ابـن حجـرٍ:  قـال  الكتابـة...  لـم يحـرم مـسُّ غيـر  لـو كتـب علـى عمـودٍ قرآنًـا للدراسـة 
والعبـرة فِـي قصـد الدراسـة والتبـرّك بحـال الكتابـة دُونَ مـا بعدهـا، وبالكاتـب لنفسـه أو 
عًـا وإلاّ فآمـرُهُ أو مسـتأجرهُ... )قَوْلـُهُ: وَلَـوْ حَمَـلَ حَامِـلٌ المصحـفَ( أيَْ ولـو  غيـره تبرُّ
كان بقصـدِ حمـل المصحـف... بِحَيْـثُ يسـتقلُّ بحملـهِ أو انفـرد... )لَـمْ يَحْـرُمْ(... ]وقيـل 
يحـرم[ )مَـسُّ الجلـد( ومثـل الجلـد اللسـان والكعـب: أي فيحرُمُ مـن كلٍّ منهما ما حاذى 

المصحـفَ«.

أعُـدّ  مـا  بالمصحـف أو  المتّصـل  أنّ  يـرون  الشـافعيّة  أنّ  العبـارة  تلـك  يتّضـح مـن 
للمصحـف ومـا أعـدّ لكتابـة المصحـف فيأخـذ حكمـه، وكذلـك مـا كان مكتوبًـا علـى مـا 
لـم يعُـدّ للمصحـف فيأخـذ مـكان الكتابة حكـم المصحف، دون بياض الصفحة وغلاف 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين الرمليّ 1/ 124 مع حاشية الشبراملسيّ.  1

حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، للشرواني والعبّادي 149/1.  2
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الكتـاب ومـا كتـب فيـه غيـر القـرآن.

أمّـا الحنابلـة فقولهـم فـي ذلـك قريـب مـن قـول الأئمّـة فـي أكثر تفاصيلـه، ومن ذلك 
حرمـة مسّـه بالحائـل المتّصـل كالجلـد والغـلاف الـذي لا يقبـل الانفصـال، بخـلاف كـمّ 
الثيـاب أو العـود المنفصـل فعندهـم يجـوز مـسّ المصحـف بـه، وحملـه فـي القمـاش أو 
الكيـس. قـال الرحيبانـي الحنبلـيّ:1 »ويحـرم بـه ]بالحـدث[ مـسّ مصحـف وبعضِـهِ ولـو 
لصغيـرٍ، ... )حتـى جلـدَه المتصـل( بـه، )و( حتـى )حواشـيه(، ومـا فيـه مـن ورق أبيـض، 

لأنـه يشـملُهُ اسـمُ المصحـف، ويدخـل فـي بيعِـه«.

كُتِـبَ فيـه المصحـف إن لـم يكـن قرآنًـا  كمـا يشـترطون لجـواز مـسّ الصبـيّ لمـا 
علـى  »ولا  اللـوح:  مـن  الكريـم  القـرآن  كتابـة  موضـع  لا  الخالـي  الموضـع  يمـسّ  أن 
ولـيِّ )صغيـرٍ( تمكينـُهُ مـن أن يمـسّ )لوحًـا فيـه قـرآنٌ( مـن محـلٍّ خـالٍ مـن الكتابـةِ، دونَ 

المكتـوبِ«.2

ولكنهّـم يشُـيرُون إلـى جـواز مسّـه بحائـلٍ، فيقولـون: »)ولا( يحـرم مسـه )بحائـل 
ككيـس وكـم(؛ لأن المـس للحائـل لا لـه، )و( لا يحـرم علـى محـدث )تصفّحـه( - أي: 
المصحـف - )بـه( - أي: الحائـل - )وبعـود(، لمـا تقـدم، )و( لا يحـرم علـى محـدث 

)حمـل( مصحـف )بعلّاقـة(... لأنّ النهـي وَرَدَ فـي المـسّ، والحمـل ليـس بمـسّ«.3

علاقة هذه المسألة بالبرامج المصحفيّة:

هنـاك مـن يحتـجّ بـأنّ هـذه الهواتـف فيهـا حائـلٌ بيـن الصـورة وبيـن أصـل الكتابـة، 
الثالثـة مـن هـذا المبحـث بعـد قليـل إن شـاء الله  وهـو الزجـاج، وسـنأتي فـي المسـألة 
تعالـى إلـى بيـان الفـرق بيـن الزجـاج المقصـود فـي كتـب الفقهـاء وبيـن زجـاج الهاتـف، 
فالمقصـود فـي كتبهـم هـو الزجـاج المنفصـل الـذي يكـون بينـه وبيـن الشـيء الـذي وراءه 
مسـافة وبعـد فينعـزل عنـه، فـلا يحـرم مـسّ الزجـاج الـذي تنفصـل عنـه الآيـات وتكـون 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيبانى الحنبلي، 153/1–155.  1

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، للبهوتي الحنبليّ 77/1.  2

مطالب أولي النهى، للرحيبانى الحنبلي، 153/1 – 155.  3
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بعيـدة عنـه، أمّـا زجـاج هـذه الشاشـة فهـو متّصـلٌ بهـا وليـس حائـلاً حقيقيًّا يمنـع الرؤية أو 
يعيـق المـسّ، بـل لا تتأثـّر الشاشـة ولا يمُكـن إظهـار القـرآن مـن برامجـه المخبّئ فيها إلاّ 

بهـذا المـسّ للشاشـة، فأشـبه فتـح المصحـف وغلافـه وتقليـب صفحاتـه.

المسألة ا�ثا�ثة: الانعكاس مفهومه وأحكامه، وأثره في مسّ المصحف المنعكس:

يبحـث الفقهـاء هـذه المسـألة فـي بـاب العـورة، ومـا يحـرم النظـر إليـه وما يحـلّ، وما 
يحـرّم النـكاح مـن النظـر بشـهوة إلـى عـورة المـرأة، فهـذه هـي المباحـث التـي تعلّقـت بهـا 
أحـكام النظـر بواسـطة، كمـا بحثوهـا فـي بـاب الأيمـان فهـل يحنـث مـن حلـف ألا ينظـر 

إلـى شـخصٍ فنظـر إلـى صورتـه فـي المـرآة، أو فـي المـاء، فهـل يحنـث بذلـك أم لا؟

وعلاقـة هـذه المسـألة بموضـوع مـسّ المصحـف الإلكترونـيّ أنّ المجوّزيـن لمسّـه 
فـي الأجهـزة الإلكترونيّـة يقولـون إنّ هـذه الأجهـزة لا يظهـر عليهـا حقيقـة المصحـف، 
وإنمّـا هـو انعـكاس للمصحـف، والانعـكاس لا يأخـذ حكـم الأصـل فـي الجملـة، فـلا 
يحـرم مـسّ الصـورة المنعكسـة لمـا يحـرم مسّـه، ولا يحـرم النظـر إلى الصورة المنعكسـة 
لمـا يحـرم النظـر إلـى أصلـه، فيحتجّـون بهـذا القـول لرأيهـم أنّ المصاحـف الالكترونيـة 
ممـا يجـوز مسّـه وقراءتـه لغيـر المتوضّـئ؛ بـل للجنـب والحائـض والنفسـاء علـى قـول 
بعـض المعاصريـن أيضًـا بنـاء علـى الأصل الذي زعموه في عدم تحريم مسّ المصحف 

الحقيقـيّ كمـا سـبق أن أشـرنا إليـه.

وقـد بنـى بعضهـم هـذا الحكـم أيضًـا علـى مسـألة ناقشـها الفقهـاء قديمًـا وهـي هـل 
النظـر يحصـل بانطبـاع الصـورة أم بشـعاعٍ ترسـله العيـن إليهـا، وقـد ذهـب بعـض الفقهـاء 

السـابقين إلـى أنّ الانطبـاعَ لا يحُـرّم النظـر!

ولا ريـب أنّ المسـألة صـارت اليـوم مبتوتـة قطعيّـة تفيـدُ أنّ العيـن لا ترسـل شـعاعًا 
بـل تسـتقبل انعـكاس الصـورة فينطبـع فيهـا، وهـذا الـذي تتعلّـق بـه الأحـكام. وليس هناك 
فرقٌ بين المنعكس والحقيقة في هذه الصورة إذ أنّ رؤية المنعكس ما هو إلا انعكاس 
صورتـه فـي العيـن وهـو لا يختلـف عـن انعـكاس صـورة الأصـل فـي العيـن، خاصّـة مـع 

نقـاء الصـورة ووضوحها.
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ولا ريـب أنّ التفريـق بيـن الانعـكاس ومـا وراء الزجاج )الشاشـة( قول عرفه الفقهاء 
وبنـوا علـى التفريـق بينهمـا أحكامًـا منهـا الحنـث فـي اليميـن ومنهـا انتشـار الحرمـة، فمـن 
ـلْبي:1 »)والنظـرُ مـن وراء الزجـاجِ يوجـبُ  ذلـك مـا ذكـره الحنفيّـة كمـا فـي حاشـية الشِّ
حرمـةَ المصاهـرةِ( أي لأنَّ العلّـة - والله سـبحانه أعلـم - أنّ المرئـيَّ فـي المـرآةِ مثالـُهُ 
لا هـو، وبهـذا عللّـوا الحِنـثَ فيمـا إذا حلـفَ لا ينظـُرُ إلـى وجـهِ فـلانٍ فنظـرَهُ فـي المـرآةِ 

والماءِ«.

وذكـروا ذلـك فـي الطـلاق وأحكامـه، فقـال الإمـام النـوويّ رحمـه الله تعالـى: »قـال: 
ـا أو ميتًـا أو نائمًـا، طلقـت، ... ولـو رأتـه وهـو فـي  إن رأيـت زيـدًا فأنـتِ طالـقٌ، فرأتـه حيًّ
مـاءٍ صـافٍ لا يمنـعُ الرؤيـة أو مـن وراءِ زجـاجٍ شـفّافٍ، طلقـت علـى الصحيـح، ولـو 

نظـرت فـي المـرآةِ أو فـي المـاء فـرأت صورتَـهُ، لـم تطلـق«.2

كمـا فرّقـوا بيـن الرؤيـة علـى المـاء والرؤيـة مـن الماء أو رؤية الشـيء فـي الماء، فمع 
وجـود العـازل الفاصـل فـي الحالـة الثانيـة إلا أنّ المرئـيّ أصـلٌ لا ينعكـسُ عـن غيـرِه، 
فحكمـه كحكـم النظـر إليـه دون هـذا الحاجـز، وأثـر النظـر كأثـر النظـر دون حاجـزٍ أصلاً.

وفـي هـذا المعنـى يقـول خاتمـة المحققيـن ابـن عابديـن:3 »)قولـه: لأنّ المرئـيّ مثالهُ 
إلـخ( يشـيرُ إلـى مـا فـي الفتـح مـن الفـرقِ بيـنَ الرؤيـةِ مـن الزجـاجِ والمـرآةِ، وبيـن الرؤيـةِ 
فـي المـاءِ ومـن المـاءِ، حيـث قـال: كأنَّ العلَّـة -والله سـبحانه وتعالـى أعلـم- أنَّ المرئـيَّ 
فـي المـرآةِ مثالـُهُ لا هـو«. فحكـمُ الرؤيـة مـن المـاء وفـي المـاء ومن الزجـاج مختلف عن 

حكـم الرؤيـة فـي المـرآة.

كمـا نـصّ الفقهـاء علـى ثبـوت حرمـة المصاهـرة بالنظـر مـن وراء الزجـاج، ومـن 
الحرمـة لا  يوجـب  مـا  رأى  قـد  يكـون  لأنـّه  المـاء،  فـي  فرجهـا  رأى  إذا  المـاء  خـارج 
انعكاسَـهُ ولا غيـرَهُ، ولـذا قالـوا: »والنظـر مـن وراء الزجـاج يوجـب حرمـة المصاهـرة 
بخـلاف المـرآة؛ ولـذا لـو وقَفَـتْ علـى الشـطِّ فنظـر إلـى المـاء فـرأى فرجهـا لا يوجِـبُ 

حاشية الشلبي المطبوعة مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للشلبي 107/2  1

روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي 190/8.  2

رد المحتار على الدرّ المختار )حاشية ابن عابدين(، لابن عابدين 34/3.  3
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الحرمـةَ، ولـو كانـت هـي فـي المـاء فـرأى فرجَهـا يوجِـبُ الحرمَـةَ«.1

وقـد تنـاول الفقهـاء هـذه المسـألة فـي الحنـث فـي اليميـن، فمـن حلـف ألا ينظـر إلـى 
شـيء فنظـر إلـى صورتـه فـي المـرآة هـل يحنـث بذلـك النظـر أم لا، وهـل يختلـف ذلـك 
عمّـا إذا نظـر إلـى الشـيء مـن وراء الزجـاج فـرآه، أو نظـر إليـه مـن الماء فـرآه خارجَ الماء 
أو نظـر إليـه وهـو فـي المـاء فـرآه علـى غيـر حجمـه الحقيقـيّ أو مـع تمـاوج المـاء؟ فجعل 
المرجـع فـي ذلـك كلّـه هـو: هـل النظـر إلـى الشـيء أم إلـى صـورة لـه؟ فـإن كان النظر إليه 
فيحنـث بذلـك، وإن كان النظـر إلـى صورتـه المنعكسـة فـلا يحنـث، فمـن نظـر مـن المـاء 
)بحيـث يكـون الناظـر فـي المـاء وعيونـه تحـت المـاء( فالمـاء عـازل بينـه وبيـن المرئـيّ 
بحيـث يـرى شـيئًا خارجـه فهـو ناظـر إلـى عيـنِ المرئـيّ مـع وجـودِ ذلـك الحاجـز. قـال 

العلامـة ابـن عابديـن:2

»وبهـذا عللـوا الحنـث فيمـا إذا حلـف لا ينظـر إلـى وجـه فـلان فنظـره فـي المـرآة 
أو المـاء، وعلـى هـذا فالتحريـم بـه ]بالنظـر[ مـن وراء الزجـاج، بنـاء علـى نفـوذ البصـر 
ينفـي كـون الإبصـار مـن  المـاء، وهـذا  المـرآة ومـن  المرئـي بخـلاف  نفـس  فيـرى  منـه 
المرآة والماء بواسـطة انعكاس الأشـعّة، وإلا لرآه بعينِهِ بل بانطباعِ مثلِ الصورةِ فيهما، 
بخـلاف المرئـي فـي المـاء؛ لأن البصـر ينفـذ فيـه إذا كان صافيًـا فيـرى نفـس مـا فيـه، وإن 
كان لا يـراه علـى الوجـه الـذي هـو عليـه، ولهـذا كان لـه الخيـار إذا اشـترى سـمكةً رآهـا 

فـي مـاء بحيـث تؤخـذ منـه بـلا حيلـة«.

بكـون  متعلّـق  بالرؤيـة  التحريـم  عـدم  سـبب  أنّ  شـبهة  عـن  عابديـن  ابـن  ويجيـب 
الشـعاع الخـارج مـن الحدقـة هـو الـذي يسُـبّب الرؤيـةَ فحينئـذٍ يختلـفُ الحكـم بسـبب 
انطبـاع صـورة الشـيء فيـرى الرائـي الصـورةَ المنطبعـة ولا يـرى حقيقـةَ الشـيء، يقـولُ 
ابـن عابديـن: »ليـس مـراد المصنـف بالانعـكاس البنـاء علـى القـول بـأنَّ الشـعاعَ الخـارج 
مـن الحدقـة الواقـعَ علـى سـطح الصقيـل كالمـرآة والمـاء ينعكس من سـطح الصقيل إلى 
المرئيّ، حتى يلزم أن يكون المرئيّ حينئذٍ حقيقتَه لا مثالَهُ، وإنَّـما أراد به انعكاسَ نفسِ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعيّ، وحاشية الشلبي 107/2.  1

المرجع السابق نفسه.  2
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ـا علـى القـول الآخـر ويعبّـرونَ عنـه بالانطبـاعِ،  ، وهـو المـراد بالمثـال فيكـون مبنيًّ المرئـيِّ
وهـو أنَّ المقابـلَ للصقيـلِ تنطبـعُ صورتُـهُ، ومثالـُه فيـه لا عينـُهُ«.1

ويبـدو أنّ ثمّـة فرقيـن أساسـيين بيـن مـا ذكـره الفقهـاء السـابقون حـول الانعـكاس 
وواقـع الانعـكاس فـي عصرنـا الحاضـر، همـا:

الأوّل: أنّ الانعكاس السـابق الذي علّقوا به بعضَ الأحكام ولم يعلّقوا به أحكامًا 
أخـرى إنمـا هـو انعـكاسٌ غيـرُ واضـحٍ، يـُــخفي كثيـرًا مـن التفاصيـل ويغيّـر الحقائـق بمـا 
يمنـع مـن معرفتهـا علـى وجههـا الحقيقـيّ. بينمـا انعـكاس اليوم هو انعـكاسٌ صافٍ دقيقٌ 

تمامًـا يـكاد يكـون أدقَّ مـن الأصـل نفسِـه وأوضـحَ فـي عيـن الرائي!

الثانـي: أنّ الانعـكاس فـي السـابق كان انعـكاسَ مقابلـةٍ، لا انعـكاسَ حبـسٍ، بمعنـى 
أنـّه لا بـدّ مـن وجـود الأصـل ليكـون ثمّـة انعكاس أصلا، فإن زال الأصل زال الانعكاس 
فـي الحـال، وإن تغيّـر عـن موضعـه تغيّـر الانعـكاس، وإن تغيّـر حالـه تغيّـر الانعـكاس، 
أمّـا الانعـكاس الموجـود اليـوم فـي الصـور الفوتوغرافيـة والأفـلام المصـوّرة ونحوهمـا 
مـن الصـور المطبوعـة فـلا أصـل لهـا تنشـأ عنـه وتـزول بزوالـه وتتغيّـر بتغيّره، فهي ليسـت 
انعكاسًـا حقيقيًّـا كالانعـكاس الـذي تصـوّره الفقهـاء، ولذلـك مـن الممكـن أن يكـون لهـا 

حكـم مختلـف لاختـلاف التصـوّر.

وكذلك في حكم مسّ المصاحف الإلكترونيّة فإنّ عدّها منعكسة وترتيب أحكام 
الانعكاس عليها لا يستقيم مع هذه المحترَزات التي قدّمناها للانعكاس في نظر الفقهاء.

المطلب ا�ثاني: أقوال المعاصرين في هذه المسألة، وأبرز ما استد�وّا به:

اختلف المعاصرون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال سنذكرها في ثلاثة فروع:

ا�فرع الأوّل:

 الفريـق الأول: ذهـب كثيـرٌ مـن المعاصريـن2 إلـى أنّ هـذه الهواتـف ليـس لهـا حكـم 

رد المحتار على الدرّ المختار )حاشية ابن عابدين(، لابن عابدين 34/3.  1

هُ: » قال الشيخ = فليُنظَر مثلاً فتاوى إسلام ويب، رقم الفتوى 343693. وفي الفتوى 127203 في الموقع عينِهِ ما نصُّ  2 
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المصاحـف المكتوبـة؛ فيجـوز لمـس شاشـتها أثنـاء ظهـور آيـات القـرآن الكريـم عليهـا 
للجنـب والحائـض وغيـر المتوضّـئ، واسـتدلوا لذلـك بأمـورٍ عـدّة هـي:

أنّ هـذه الهواتـف دائمًـا قُـربَ صاحبهـا أينمـا ذهـب، وإن اعتبرناها قرآنًا فيترتّب 	 
أنّ  الأحـكام، والأصـلُ  مـن حيـثُ  كبيـرةٌ  ثبّتهـا علـى جهـازه مشـقّةٌ  مـن  علـى 

المشـقة تجلـبُ التيسـير فـلا ينبغـي أن يعـدّ الهاتـف فـي هـذه الحالـةِ مصحفًـا.
أنّ التعامـل فـي هـذه البرامـج إنمـا هـو تعامـلٌ مـع إلكترونـات وأرقـام تُنتِـجُ هـذه 	 

الصـورَ الوهميّـةَ وليسـت حقيقـةَ القـرآنِ.
أنّ هذا الأمر انعكاسٌ أو يشـبهُهُ، وقد نصَّ الفقهاء على أنّ الانعكاسَ لا يشُـبه 	 

الأصـل ولا يأخـذ حكمَـهُ، فالمصحـفُ إذا ظهـر انعكاسُـهُ علـى المـاء ولمَسَـهُ 
جُنـُبٌ؛ جـاز لأنـّه انعـكاسٌ وليـس حقيقـةً، فكذلـك البرامـج المصحفيّـة التـي 

تظهـر علـى شاشـات الهواتـف.
كمـا اسـتدلوّا بموضـوع الحائـل للمصحـف فقالـوا: إنّ بيـن هذه الشاشـات وبين 	 

يـد اللامـس حائـلٌ وهـو الزجـاجُ الموجـودُ الـذي يلمسُـهُ اللامـسُ، فهـو يفصـلُ 
بيـن الشاشـة التـي يتـمُّ العـرضُ الحقيقـيُّ عليهـا وبيـن يـدِ اللامـس، وبنـاءً علـى 

قـول الشـافعيّة المتقـدّم فـلا يبقـى إشـكال فيهـا.
واسـتدلوا كذلـك بـأنّ الآيـات ليسـت ثابتـةً علـى الشاشـة، ومـا لا يكـون ثابتًـا فلا 	 

يأخـذ حكـم القـرآن لأنـّه غيـر موجـود حقيقـةً في وقت.

وسنأتي إلى مناقشة استدلالاتهم هذه بعد قليل إن شاء الله تعالى.

ا�فرع ا�ثاني:

الثانـي: ذهـب بعـض العلمـاء مـن المعاصريـن1 إلـى أنّ القـرآن الموجـود   الفريـق 

= عبد الرحمن بن ناصر البراك: يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد 
بصفتها المقروءة، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى 
غيرها، وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن وتجوز القراءة منه ولو من غيرطهارة. انتهى. وفي 
معنى ما ذكرناه: الحاسوب المحمول، فلا حرج على الحائض إذن في أن تقرأ القرآن عن طريق الحاسوب المحمول.«

ممّن يرى هذا الرأي الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في فتواه المنشورة على موقع الجواب الكافي- قناة المجد.  1
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فـي المصاحـف علـى هيئـةٍ إلكترونيّـة يأخـذ حكـم القـرآن وأنّ الهواتـف والأجهـزة التـي 
فيهـا مصاحـف إلكترونيّـة تأخـذ حكـم المصحـف دائمًـا، وذلـك اعتمـادًا علـى مـا قـرّره 
علمـاءُ الفقـه فـي حـقّ حكـم مـسّ كتـب التفسـير، حيـث ذهبـوا إلـى أنـّه إذا غلـبَ القـرآنُ 
علـى صفحـة مـن صفحـات كتـاب التفسـيرِ؛ فحكمُ هـذه الصفحة كحكم القرآن، وإذا لم 
يغلِـب عليهـا القـرآن فليـس لهـا ذلـك الحكـم، إلّا أنّ القـارئ لتلـك الكتـب لا يضـع يـده 
علـى موضـع الآيـة منهـا، فـإنّ الآيـة المكتوبـة تُعامـل معاملـة القـرآن مـن حيـث الأحـكام.

وإذا وُجـد القـرآن كامـلاً فـي كتـاب واحـدٍ فله حكم المصحف وإن لم يكن الغالب 
فـي كلّ صفحـة منـه، والقـرآن كامـلًا موجـودٌ فـي هـذا الجهـاز وإن كان غيـر ظاهـرٍ فيأخذ 
هـذا الجهـاز حكـم المصحـف دائمًـا، ويجـب أن لا يمسّـه إلا طاهـر، ولا يجـوز إدخالـه 
الحمّـام، ونحـو ذلـك مـن الأحـكام المتعلّقـة بالمصحـف المشـتمل على القـرآن الكريم.

ا�فرع ا�ثا�ث:

الفريـق الثالـث: وذهـب آخـرون1 إلـى أنّ البرنامـج المشـتمل علـى القـرآن إذا فُتـح 
علـى الشاشـة وظهـرت صـورة الكتابـة فيـه وبانـت حـروف القرآن، وصـار الناظر له يقول 
عنه إنهّ يرى القرآن فله حكم القرآن، وإلا فلا، فإن أغلق البرنامج فلا تنسـحب أحكام 

ـابقَين فقالوا: المصحـف علـى الهاتـف، وقـد أجابـوا أصحـاب الرأيين السَّ

أمّـا أصحـاب الـرأي الأول: فيمكـنُ مناقشـة دليلهـم الأول وهـو أنهّـم قالـوا إنّ عـدّ 
الهواتـف كالمصاحـف فيـه مشـقّة كبيـرة بـأن نقـول إنـّا لا نعدّهـا مطلقًـا كذلـك بـل حيـن 

ظهـور الآيـات عليهـا، وليـس فـي ذلـك مشـقّة أصـلا.

وأمّـا قولهـم إنّ مـا فـي المصاحـف الإلكترونيّـة هـي أرقـام إلكترونيّـة، وهـي بعيـدةٌ 
عـن كونهـا مصاحـف؛ لأنّ الإلكترونـاتِ المجمّعـةَ فـي ذاكـرة الهاتـف لا يصـحّ اعتبارهـا 
قرآنًـا، فهـذه الحجّـة ليسـت محـلّ اعتبـار، إذ مـا فـي المصاحـف الورقيـة هـو حبـر، ولـو 

ممّـن ذهـب إلـى هـذا الـرأي فضيلـة أ.د أحمـد الحجـي الكـردي، خبيـر الموسـوعة الفقهيّـة الكويتيّـة، وعضـو هيئـة الإفتـاء   1

فـي دولـة الكويـت. وفتـواه هـذه منشـورة فـي موقـع الموسـوعة شـبكة الفتـاوى الشـرعية، ود. وهبـة الزحيلـيّ، ود. نـوح 
سـلمان القضـاة مفتـي الأردن، وغيرهـم.
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جُمـع فـي دواة لـكان سـائلاً فـي زجاجـة ولـم يكـن قرآنًـا كمـا أنـّا لا نعـدّ مـا فـي الذواكـر 
الإلكترونيّـة قرآنًـا حتّـى يظهـر علـى الشاشـات بصورة الحـروف التي يمكن أن تدلّ على 
كلام الله تعالى؛ فحينئذٍ هل سـنعدّها )وهي المعبّرة عن كلام الله تعالى بدلالة المطابقة 

التامّـة( ليسـت قرآنًـا أيضًا؟

وأمّـا قولهـم إنّ مـا يظهـر علـى شاشـة الهاتـف ليـس قرآنًـا علـى الحقيقـة؛ فجوابـه أن 
يقـال: إنّ الألفـاظَ التـي يلفظهـا القـارئ أو المكتوبـة على الحبر والورق أيضًا ليسـت هي 
حقيقـة القـرآن، فـإن التزمتـم أنّ الأحـكام المتعلّقـة بالقـرآن لا تتعلّـق إلاّ بمـا يطُلـق عليـه 
اسـم القـرآن علـى الحقيقـة فلـن تجـدوا ذلـك أصـلاً، لأنّ حقيقـة كلام الله تعالـى الـذي 
هـو صفـةٌ مـن صفـات ذاتـه لا يمُكـن أن تـُدرك فضـلاً عـن أن تتعلّـق بهـا أحـكام تكليفيّـة. 
فلمَـاذا قلتـم عـن الـورق والحبـر إنـّه قـرآن، ولـه أحكامٌ خاصّـة، وعن البرامـج المصحفيّة 
البرنامـج  المفتـوح علـى  الهاتـف  إنهّـا لا تصيـر قرآنًـا؟ وهـل يجـوز إهانـة  الإلكترونيّـة 

القرآنـيّ ولا يجـوز إهانـة ذاك؟ أم أنّ الواجـب أن يعامـلا معاملـةً واحـدةً؟

وأمّـا دليـل الانعـكاس فيمكـن مناقشـتُهُ بأنـّه ليـس انعكاسـاً حقيقـةً، إذ الانعـكاسُ 
يقتضـي أصـلاً وفرعًـا، وهنـا لا يوجـد أصـلٌ لهـذا الـذي يعُـدّ فرعًـا، وإنمّـا هـو حبـسٌ 
للضـوءِ ثـم نقلُـهُ إلينـا بحسـب الأمـر، كمـا أنّ الانعـكاس الـذي عرفـه الفقهـاء يكـون عـادةً 
أقـلّ وضوحًـا مـن الأصـل، وذلـك لعـدم صفـاء الانعـكاس، وعـدم وجـود مـرآةٍ صقيلـةٍ 
تُظهـر الأشـياء كحقائهـا! ولذلـك فإنهّـم جعلـوا للانعـكاس حكمًـا مختلفًـا عـن الأصـل، 
ولـو رأوا انعكاسـات اليـوم ووضوحهـا وظهـور مـا فيهـا كمـا هـو فـي الأصـل أو أوضـح 
لحكمـوا بأخذهـا حكـمَ الأصـل، فكيـف لـو رأوا البرامـج التصحيحيّـة للصـور التي تصير 
الرغبـة والطلـب  الصـورة أشـدّ وضوحًـا مـن الأصـل وأكثـر تركيـزًا علـى محـالّ  معهـا 
والإثـارة وأكثـر جمـالاً، مـع وجـود الكميـرات وفنـون التصويـر والتركيـز البـؤريّ علـى 
محـلٍ مـا، فلهـذا كلّـه لا يمكـن إعطـاء الصور حكـم الانعكاس مطلقًا، ويضُاف إلى ذلك 
أنّ اختـلاف حكـمِ الانعـكاس عـن حكـم الأصـل ليـس محـلّ اعتبار واتّفاقٍ بيـن العلماء. 
يقـول شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاريّ: »)ولـو كان( المرئـيُّ )فـي مـاءٍ( صـافٍ )أو زجـاجٍ 
شـفّافٍ لا خيالَـهُ فيهمـا ]أي فـي المـاء بالانعـكاس أو فـي الزجـاج كالمـرآة[ طلقـت( 
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الهـواءِ  كإجـراءِ  والمرئـيِّ  الرائـي  بيـن  المذكـورانِ  والزجـاجُ  والمـاءُ  الوصـفِ،  لوجـود 
بينهمـا بخـلافِ مـا إذا رأت خيالَـه فيهمـا لأنـّه لا يقـع علـى ذلـك اسـمُ الرؤيـةِ المطلقـةِ«.1 
وواضـحٌ مـن كلامـه أنـّه يعتبـر الوضـوح وعـدم الوضـوح، فمـا بـدت فيه الصـورة واضحة 
فهـي كالأصـل، أو هـي أصـلٌ، كمـا أنـّه يَعُـدُّ الفاصـلَ الـذي لا يشُـوّش الرؤيـةَ كالهـواء، 

يعنـي كأنـّه غيـر موجـود أصـلا.

وأمـا اسـتدلالهم بكـون الشاشـات مشـتملةً علـى حائـل فغيـرُ مُسَـلَّمٍ؛ لأنّ الحائـل 
لا بـدّ أن يكـون لـه أصـلٌ، وبيـن الأصـل واللامـس يكـون الحائـلُ، أمّـا الشاشـةُ فإنهّـا 
تعـرِضُ مـا فيهـا دون اعتمـادٍ علـى أصـلٍ، فقـد عُـدِمَ الأصـلُ هنـا فـلا يعدّ الموجـود حائلاً 
أصـلا، وكذلـك لا بـدّ فـي الحائـل المعتبـر لتغيّـر الأحـكامِ مـن كونـه سـهلَ النـزع ومـن 
وكيسـه لا  المصحـف  بجـراب  لذلـك  الفقهـاء  ويمثـّل  بنزعـه،  الأصـل  يفسـدُ  كونـه لا 
بغلافـه، فيقولـون إنّ الجـراب سـهل النـزع، وكذلـك الكيـس، أمّـا الغـلاف فإنـّه يصعـب 
نزعـه إلا بتضـرّر المصحـف، فيعـدّون الكيـس حائـلاً تتغيّـر معـه الأحـكام، ولا يعـدّون 
المقبـول أن نعطـي  الغـلاف حكـم المصحـف، وليـس مـن  بـل يأخـذ  الغـلاف حائـلاً، 
لشاشـة الهاتـف التـي ظهـرت عليهـا الآيـات حكـم الكيـس أو الجـراب؛ لأنـّه لـو نزعـت 
الشاشـة أو الزجاجـة لفسـد الهاتـف، وهـي لا تُنـزَعُ إلا بفسـادها، فلـم يسـتوفِ الحائـلُ 

الشـروطَ فهـو غيـرُ معتبـرٍ أصـلاً.

وأمّـا اسـتدلالهم بأنـّه غيـر ثابـت، وأنـّه يزول ويظهر فقـد أجيبوا عنه بأنّ اللوح الذي 
تُكتـب فيـه آيـات القـرآن حيـن تكُتـبُ تكـون لـه أحـكام القـرآن وحيـن تمُحـى تـزول عنـه 

أحـكام القرآن.

وأمّا أصحاب الرأي الثاني فقد نوقشـوا بأنّ التعامل مع القرآن لا يرتكز على ثباته 
وبقائـه؛ بـل علـى ظهـوره ووجـوده، فـأيّ صفحـة كُتِـبَ فيهـا القـرآن أخـذت حكمـه، فـإن 
مُسِـحَ القـرآن عـادت صفحـةً عاديـّةً، فـلا تتعلّـق الأحـكام بالثبـات، بـل تتعلّـق بالوجـود، 
فعلّـة هـذه الأحـكام وجـود الآيـات، فـإن وجدت الآيـات في محلّ وجدت هذه الأحكام 
لـه، وإن زالـت عـن هـذا المحـلّ فينبغـي أن تـزول تلـك الأحـكام. ولا يكـون الحكم مبنيًّا 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريّ 329/3.  1
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علـى أسـاس ثبـات الوصـف فـي المحـلّ وبقائـه فيه، فإن لم يكن الوصف ثابتًا فلا يمُكن 
أصـلاً أن يثبـت الحكـم لهـذا المحـلّ حتّـى مـع وجـود الوصـف فيـه، ومثـال ذلـك فـي 
إسـكار الخمـر فإنـّه علّـة لتحريمـه، فـإن وجـد الإسـكار وجـد التحريـم، وإلا فـلا حرمـة، 
وحيـث لـم يسُـكر لـم يحـرم وإن صـار مسـكرًا ثـمّ زال الإسـكار عنـه بـأن صـار خـلاًّ عـاد 
مباحًـا، وكـذا المسـافر تثبـت لـه أحـكام السـفر لسـفره، فـإن عـاد مقيمًـا زالـت الأحـكام 
عنـه لـزوال وصـف السـفر الـذي هـو علّـة الحكـم، فثبـات الوصـف ليـس أصـلاً لإثبـات 

الأحكام.

وقـد ذهبـت دار الإفتـاء الأردنيـة إلـى هـذا القـول الأخيـر، وذلـك فـي فتـوى متعلّقـة 
بمـسّ الحائـض للمصحـف الإلكترونـيّ:

لا يجـوز حفـظ القـرآن فـي وقـت الحيـض؛ لأن الحفـظ يحتـاج إلـى ترديـد، وورق 
الهاتـف إذا ظهـر علـى شاشـته الآيـات صـار  المصحـف لا تمسـه الحائـض، وكذلـك 

كالمصحـف.1

وقـد أصـدرت دار الإفتـاء الأردنيّـة تفصيـلًا مفيـدًا حـول حكـم الدخـول إلـى الخلاء 
بالهاتـف المحمـول الـذي يحـوي برنامـج القـرآن الكريـم فـي فتـوى بقلـم فضيلـة الشـيخ 

نـوح سـلمان القضـاة رحمـه الله تعالـى، ونـصّ الفتـوى:2

يتبـع  أذكار شـرعية  أو  قرآنيـة  آيـات  يشـتمل علـى  الـذي  الخلـوي  إدخـال  »حكـم 
الآتـي: التفصيـل 

إذا كانـت هـذه الآيـات ظاهـرة علـى شاشـة الجهـاز، باديـة للعيـان: يكـره حينئـذ . 1
إدخـال الجهـاز إلـى الخـلاء، لأنهـا تأخـذ حكـم مـا نـصَّ الفقهـاء علـى كراهـة 
إدخالـه الخـلاء، وهـو كلُّ شـيء رسِـم فيـه ذكـر الله أو ذكـر رسـوله صلـى الله عليه 
وسلم، وهو حكم متفق عليه بين المذاهب الأربعة، قالوا به مستدلِّين بوجوب 

فتـوى دار الإفتـاء الأردنيّـة لفضيلـة الشـيخ نـوح سـلمان القضـاة، رقـم الفتـوى 1341، فليُنظَـر الفتـوى رقـم 1065 وفيهـا   1

أنّ جهـاز الكمبيوتـر يأخـذ حكـم المصحـف فـي أشـياء منهـا جـواز النظـر إليـه فـي حـال وجـود القـرآن ظاهـرًا عليـه، كمـا 
يجـوز النظـر إلـى صفحـة المصحـف دون جـواز القـراءة فيهمـا.

فتوى دار الإفتاء الأردنية للشيخ نوح القضاة برقم 305.  2
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تعظيم شـعائر الله، وبأن النبي صلى الله عليه وسـلم كان إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمـه؛1 لأن خاتمـه صلـى الله عليـه وسـلم كان مكتوبـا عليـه: محمـد رسـول الله.

أمـا إذا كانـت الآيـات مخفيَّـة فـي داخل الجهاز، ولا تظهر على شاشـته الأولى، . 2
أو كان الجهـاز مغلقًـا: فـلا حـرج حينئـذ فـي إدخالـه الخـلاء، لانتفـاء علَّة المنع، 
وهـي تعريـض كلمـات الذكـر ولفـظ الجلالـة للمـكان المسـتقذر، وذلـك غيـر 
متحقّـق فـي هـذه الحالـة، فـإن كلمـات القـرآن والذكـر فـي الأجهـزة الإلكترونيـة 
لا تعتبر كلمات مرسـومة إلا إذا ظهرت على شاشـته، وأما داخل الجهاز فهي 

إشـارات إلكترونيـة لا علاقـة لهـا باللغـة العربيـة«.

ا�نتائج وا�توصيات:

وجـوب الاهتمـام بأحـكام القضايـا المعاصـرة فـي التعليـم الشـرعيّ، مـن خـلال . 1
زيـادة المـوادّ وزيـادة السـاعات التـي يدرسـها الطالـب.

تخصيـص برامـج جماهيريـّة عامّـة لتثقيـف جمهـور الأمّـة بأحكام هـذه القضايا، . 2
والرسـائل  المطويـات  خـلال  ومـن  والمتلفـزة  الإذاعيـة  البرامـج  خـلال  مـن 

الصغيـرة التـي تناقـش هـذه المسـائل.
الورقيـة حـال كونهـا مفتوحـة فـلا . 3 البرامـج المصحفيـة لهـا حكـم المصاحـف 

يجـوز لمـس الشاشـة التـي تظهـر الآيـات عليهـا لـكلّ مـن لا يحـلّ لـه أن يلمـس 
الـورق حيـن كتابـة القـرآن عليـه.

الهواتـف )والكمبيوتـرات( لا تأخـذ حكـم المصاحـف حين عـدم ظهور الآيات . 4
عليها.

اسـتدلالات بعـض المعاصريـن علـى هـذه القضايـا المعاصـرة مـن كتـب الفقهاء . 5
ومسـائلهم التـي أوردوهـا فيمـا يشـبه القضايـا المعاصـرة غيـر وافيـة غالبًـا، وهـذا 
النظـر  أهـل  مـن  إن كان  فيهـا  للإفتـاء  يعتمدهـا  ممّـن  ـا  يسـتدعي تحقيقًـا علميًّ
والتحقيـق، كمـا يسـتدعي عـدم تعصّـب الآخذيـن بهـا لأنهّـا أقـوال اجتهاديةّ غير 

قطعيّة.

1  أخرجه الترمذي 1746. وقال: حسن غريب.
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الخاتمة:

إنّ هـذه المسـألة مـن المسـائل المعاصـرة التـي ينبغـي أن يكـون الإفتـاء فيهـا منضبطًا 
بأقوال الأئمّة، مراعيًا للواقع الذي نحياه، وذلك بعد فهم المسـائل وتصوّرها بناء على 
كلام أربـاب الاختصـاص فيهـا، ولا ريـب أنّ الاجتهـاد الجماعـيّ فـي مثـل هذه المسـائل 
أقـرب إلـى الصـواب مـن الاجتهـاد الفـرديّ الـذي قـد يـزلّ فيـه المـرء ولا يلحـظ ذلـك، 
أمّـا فـي الاجتهـاد الجماعـيّ بعـد تـدارس المسـألة وتبيّـن أوجههـا فـإنّ الناظـر فيهـا يكـون 
قـد اطلّـع علـى الأقـوال المختلفـة فيهـا، وتبيّـن لـه وجـه كلّ قـول، فيكـون أكثـر إعـذارًا 

لمخالفه.

ناقشـنا فـي هـذا البحـث موضـوع الهاتـف الـذي يحـوي برامـج مصحفيّـةً، وبيّنـّا أنّ 
أنظـار المعاصريـن قـد اختلفـت فـي هـذه المسـألة إلـى ثلاثـة أقـوال رئيسـة، فمنهـم مـن 
يعطـي الهاتـف الـذي يحـوي واحـدًا مـن هـذه البرامج حكم المصحـف دائمًا، ومنهم من 
لا يعطيـه حكـم المصحـف دائمًـا، ومنهـم مـن يعطـي هذا الهاتف )أو شاشـته فقط( حكم 

المصحـف فـي حـال ظهـور الآيـات علـى شاشـته.

وخلاصـة الـرأي الـذي يفُتَـى بـه فـي مسـألة مـسّ المصحـفِ الإلكترونـيّ هـو القـول 
الثالـث المقتضـي إعطـاء )شاشـة الهاتـف( حكـم المصحـف أثنـاء ظهـور الآيـات عليهـا، 
وإلحـاق الشاشـة بالمصاحـف المكتوبـة فـي الأحـكام فـي هـذه الحالـة، وعـدم إلحـاق 
الهاتـفِ فـي الحكـمِ بالمصحـفِ حيـن عـدمِ ظهـور الآيات عليه، وهـذا الرأي هو الأعدلُ 
والأقـربُ تعظيمًـا لحـقّ القـرآن الكريـم، وإظهـارًا لحرمـة كلام الله تعالـى، وحمـلاً علـى 

صـور المصحـف الأخـرى فـي الـورق والجـدار واللـوح.

ويظهـر أنّ الأقـوالَ الأخـرى مبنيّـةٌ علـى عـدم نضوجِ التصوّرِ حول هذه المسـألة، أو 
علـى اعتقـاد قائلهـا أنّ القـرآن هـو المصحـف المكتـوب، وأنّ التعظيـم للحـروف والحبر 

والـورق لعينـه، وليـس لكونـه مضافًا إلـى الله تعالى.

والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع

أولا: المصادر والمراجع المطبوعة:

اختـاف الأئمّـة العلمـاء، ليحيـى ابـن هبيـرة الذهلـي الشـيباني 560هــ، تحقيـق السـيد يوسـف 	 
أحمـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1423هــ.

الاسـتذكار فـي شـرح مذاهـب علمـاء الأمصـار، ليوسـف بـن عبـد الله، ابـن عبـد البـرّ القرطبـيّ 	 
بيـروت،  463هــ، تحقيـق سـالم محمـد عطـا ومحمـد علـي معـوض، دار الكتـب العلميـة، 

1421هـ.
أسـنى المطالـب فـي شـرح روض الطالـب، لشـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاريّ 926هــ، دار 	 

بيـروت. الإسـلاميّ،  الكتـاب 
البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق ومنحـة الخالـق، لزيـن الديـن بـن إبراهيـم ابـن نجيـم 970هــ، 	 

دار الكتـاب الإسـلاميّ، بيـروت.
بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، لعـلاء الديـن الكاسـاني 587هــ، دار الكتـب العلميّـة، 	 

بيـروت، 1406هــ.
تبييـن الحقائـق شـرح كنـز الدقائـق، لفخـر الديـن الزيلعـيّ 743هــ، المطبعـة الكبـرى الأميريـّة، 	 

بـولاق، القاهـرة، 1313هـ.
تكملـة البحـر الرائـق، لمحمّـد بـن حسـين الطوريّ القادري 1138هـ، دار الكتاب الإسـلاميّ، 	 

بيروت.
تمـام المنـّة فـي التعليـق علـى فقـه السـنةّ، لمحمـد ناصـر الديـن الألبانـي 1420هــ، دار الرايـة، 	 

عمـان، الأردن.
التمهيـد لمـا فـي الموطـّأ مـن المعانـي والأسـانيد، لأبـي عمـر يوسـف ابـن عبـد البـرّ القرطبـيّ 	 

463هــ، تحقيـق مصطفـى بـن أحمـد العـدوي، ومحمـد عبـد الكبيـر البكـري، وزارة الأوقـاف 
بالمغـرب، 1387هـ.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيّ المالكيّ 	 
1230هـ، دار الفكر، دمشق.

الشـلبي، 	  بـن محمـد  الديـن أحمـد  للزيلعـي، لشـهاب  الحقائـق  تبييـن  الشـلبي علـى  حاشـية 
القاهـرة، 1313هــ. بـولاق،  الأميريـّة،  الكبـرى  المطبعـة  1021هــ، 

حاشـية علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج، لأحمـد بـن قاسـم العبّـاديّ 992هــ، مطبـوع 	 
المكتبـة  974هــ،  المالكـيّ  الهيتمـيّ  حجـر  لابـن  المنهـاج  بشـرح  المحتـاج  تحفـة  بهامـش 

1357هــ. القاهـرة،  بمصـر،  الكبـرى  التجاريـّة 
حاشـية علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج، لعبـد الحميـد الشـرواني الداغسـتانيّ 1301هــ، 	 
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مطبـوع بهامـش تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج لابن حجر الهيتمـيّ المالكيّ 974هـ، المكتبة 
التجاريـّة الكبـرى بمصـر، القاهرة، 1357هـ.

السـودوني 	  بـن قطلوبغـا  القاسـم  الفـداء  المنـار، لأبـي  خاصـة الأفـكار فـي شـرح مختصـر 
879هــ، تحقيـق حافـظ ثنـاء الله الزاهـدي، دار ابـن حـزم، 1424هــ.

دقائـق أولـي النهـى لشـرح المنتهـى، لمنصـور بـن يونـس البهوتـي الحنبلـيّ 1051هــ، عالـم 	 
الكتـب، 1414هــ.

رد المحتـار علـى الـدرّ المختـار، لمحمـد أميـن ابـن عابديـن الدمشـقيّ الحنفـيّ 1252هــ، دار 	 
الفكـر، بيـروت، 1412هـ.

روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، لأبـي زكريـا محيـي الديـن يحيى بن شـرف النووي 676هـ، 	 
تحقيق زهير الشـاويش، المكتب الإسـلاميّ، بيروت، 1412هـ.

السـنن، لأبـي الحسـن علـي بـن عمـر البغـدادي الدارقطنـيّ 385هـ، تحقيق شـعيب الأرناؤوط 	 
وحسـن عبد المنعم شـلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 

1424هـ.
الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الدردير 1201هـ، دار الفكر، دمشق.	 
صحيح ابن خزيمـة، تحقيق محمد مصطفى الأعظميّ، المكتب الإسلاميّ، بيروت.	 
العنايـة شـرح الهدايـة، لمحمـد بـن محمـد بـن محمـود أكمـل الديـن الرومـيّ البابرتـي 786هــ، 	 

دار الفكـر، دمشـق.
المحيـط البرهانـي فـي الفقـه النعمانـيّ، لأبـي المعالي برهـان الدين ابن مازة البخاريّ 616هـ، 	 

تحقيق عبد الكريم سـامي الجنديّ، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1424هـ.
المدوّنة، للإمام مالك بن أنس الأصبحيّ 179هـ، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1415هـ.	 
الرحمـن 	  حبيـب  تحقيـق  الصنعانـيّ 211هــ،  همـام  بـن  الـرزاق  عبـد  بكـر  لأبـي  المصنـّف، 

1403هــ. الهنـد،  العلمـي،  المجلـس  الأعظمـيّ، 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيبانى 	 

الحنبلي 1243هـ، المكتب الإسلاميّ، بيروت، 1415هـ.
ملتقـى الأبحـر، لإبراهيـم بـن محمـد الحلبـيّ 956هــ، تحقيـق خليـل عمـران المنصـور، دار 	 

الكتـب العلميّـة، بيـروت، 1419هــ.
عمـر 	  الله  عبـد  تحقيـق  307هــ،  النيسـابوري  الجـارود  لابـن  المسـندة،  السـنن  مـن  المنتقـى 

1408هــ. بيـروت  الثقافيـة،  الكتـب  مؤسسـة  البـارودي، 
منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل، لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد عليـش المالكـيّ 1299هــ، 	 

دار الفكـر، بيـروت، 1409هــ.
منحـة الخالـق علـى البحـر الرائـق، للعلامـة ابـن عابديـن 1252هــ، دار الكتـاب الإسـلاميّ، 	 

بيـروت.
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مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل، لشـمس الديـن أبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد 	 
بيـروت، 1412هــ. الفكـر،  دار  الرعينـيّ 954هــ،  بالحطـاب  المعـروف  الطرابلسـيّ، 

نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، لشـمس الديـن محمـد بـن أبـي العبـاس الرملـيّ 1004هــ، 	 
دار الفكـر، بيـروت، 1404هـ.

حاشية على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، لأبي الضياء نور الدين الشبراملسيّ، 	 
1087هـ، دار الفكر، بيروت، 1404هـ.

مـسّ الأجهـزة الإلكترونيّـة التـي يخُـزّن فيهـا القـرآن وحملها، د. محمد جنيد بن محمد نوري 	 
الديرشـوي، مقـدم إلـى نـدوة القـرآن الكريـم والتقنيات المعاصرة، مجمـع الملك فهد لطباعة 
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بيـروت، 1414هـ.
بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، لأبـي الوليـد محمـد بـن أحمـد القرطبـيّ، ابـن رشـد الحفيـد 	 

595هــ، دار الحديـث، القاهـرة، 1425هــ.
المجمـوع شـرح المهـذّب، للإمـام أبـي زكريـا محيـي الديـن يحيـى بن شـرف النـووي 676هـ، 	 
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ثانياً: المواقع الإ�لكترونيةّ وا�فتاوى المنشورة والمسموعة:

سلسلة الهدى والنور المسموعة، لألباني.	 
فتاوى إسلام ويب.	 
فتاوى دار الإفتاء الأردنيّة لفضيلة الشيخ نوح سلمان القضاة.	 
موقع الجواب الكافي- قناة المجد.	 


